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	مشكلة البحث تتجسد إلى افتقار قسم الرقابة والتدقيق الداخلي إلى نظام لتقويم أداءها ليعكس جوانب الأداء فيها، وافتقارها إلى أمكانية الحد من المخالفات والتجاوزات في المؤسسات الصحيــــة لضعف كوادر القسم من حيث المؤهلات العلمية والعملية وبالتالي هذا يؤدي إلى إلحاق أضرار مادية في المال العام . وأهمية البحث أنه يسلط الضوء على ظاهرة خطيرة وواسعة الانتشار وهي ظاهــرة الفساد الإداري وضرورة وجود نظام للرقابة والتدقيق الداخلي يؤدي دور أساسي في مكافحة الفساد الإداري . ويهدف هذا البحث إلى بيان أفضل السبل للتعامل مع مشكلة الفساد الإداري في المؤسسات الصحية والحد من أثارها وذلك بالتركيز على الجوانب الإدارية واقتراح ما يقتضي للحد منها. ويتم معالجة البحث من خلال اعتماد وتشخيص المشكلة القائمة في المؤسسات الصحية ومستقبلها وحجمها واقتراح سبل معالجتها للحد منها ومن ثم القضاء عليها تماما.لذلك تأتي أهمية البحث من أهميةالتصدي لظاهرة الفساد الإداري وجوانبها الإدارية المالية وتقليل أثارها الضارة على المجتمع والاقتصاد الوطني، أما ميدان عمل البحث فهو نظري وعملي يتم تطبيقه في المؤسسات الصحية .  ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد الباحث على مراجعة مجموعة من الكتب والدوريات والمراجع العلمية ذات العلاقة بهذا الموضوع لجمع البيانات للدراسة , وتم تصميم استبانة خاصة لجمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة حيث تم توزيع ( 80 ) استمارة استبانة على عينة الدراسة التي تكونت من مدراء المستشفيات والمدققين والمحاسبين ومدراء الأقسام في المؤسسات الصحية وقد تم الإجابة عن        ( 70 ) منها وتشكل ما نسبته ( 90% ) من مجموع الاستبيانات الموزعة في حين إن الاستبيانات التي لم تسترد وعددها ( 10 ) استمارات تشكل ما نسبته  ( 10% ) وقد تم تحليل الاستمارات المستلمة من العينة .واستخدم الباحث البرنامج الإحصائي Spss في تحليل البيانات واختبار المصداقية ألفا Reliability test _ Alpha  وتم تقسيم الدراسة على خمسة فصول , إذ تناول الفصل الأول منهجية البحث والدراسات السابقة من خلال مبحثين : منهجية البحث والدراسات السابقة و تم تقسيم الفصل الثاني على أربعة مباحث، تناول المبحث الأول الإطار العام للرقابة وتطورها التاريخي ومفهومها وأغراضهــــا ،إما المبحث الثاني تناول طبيعة نظام الرقابة الداخلية ومقوماته وأهدافها وخصائصها،ومفهوم الرقابة الداخلية، ،اما المبحث الثالث فتناول النشأة التاريخية لمفهوم التدقيق الداخلي وأهميته وأنواعه ،والمبحث الرابع تناول الرقابة الداخلية وأثارها في عمل المدقق وتم التطرق كذلك على المؤهلات والصفات الواجب توفرها في المدقق الداخلي ،وعلاقة وأهمية الرقابة الداخلية بالمدقق الداخلي .    أما الفصل الثالث فتناول مفهوم الفساد وطرائق معالجته وأسباب ظهوره ومسؤولية الرقابة والتدقيق الداخلي إزاء حالات الفساد الإداري .  الفصل الرابع هو الجانب العملي وتناول دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة بغداد/الرصافة ، مع دراسة بعض حالات الفساد الإداري ،ودراسة الأستبانة واختبارها وتحليلها. أما الفصل الخامس فقد قسم على مبحثين ،الأول خصص للاستنتاجات والثاني خصص للتوصيات . وفيما يأتي الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها الباحــــــــــــــث : إن الجمع في الوظائف المتعارضة يزيد من حالات الفساد الإداري كان يقوم موظف بانجاز معاملة من بدايتها إلى نهايتها (التركيز المفرط للمسؤولية).2)-عدم الإفادة من تجارب الدول الأخرى في محاربة الفساد الإداري وتكييفها بحسب البيئة العراقية أو اخذ ما يلائم بيئتنا وعادات مجتمعنا وتقاليده .3)-تكرار اكتشاف حالات الفساد الإداري في أكثر من مؤسسة صحية .4)- عدم وجود قانون يلزم فيه الموظف في الدولة بتقديم إقرار عن ذمته المالية ولا سيما الموظفين الذين تسمح وظائفهم بحصول التواطؤ.  5 )- عدم نشر المعلومات عن جرائم المفسدين في وسائل الإعلام المختلفة لتنوير أفراد الشعب العراقي بخطورة الفساد الإداري ليكون عاملا للحد منه.لذا يوصي الباحث بالاتي:  1-عدم الجمع في الوظائف المتعارضة ولا سيما تلك المعاملات التي تسمح بعمليات التواطؤ التي تحدث عند سيطرة شخص واحد لانجاز معاملة معينة .  2-الإفادة من تجارب الدول سواء العربية أو الأجنبية وتكييفها بحسب البيئة العراقية من خلال زج موظفي التدقيق والحسابات والأجهزة الرقابية الأخرى بالاطلاع عليها لغرض اكتساب الخبرة في كيفية التعامل مع الفساد الإداري . 3-تحديد المسؤولية التقصيرية لتكون رادعا لعدم حصول تجاوز في الموازنة وما هي الأسباب على وفق القانون( 48) لسنة (1990) المعدل / الموازنة العامة الموحد للدولة. 4- إصدار قانون يلزم فيه الموظفين في الدولة العراقية أي كان مستواهم الوظيفي بتقديم إقرار عن ذمتهم المالية ويفحص هذا الإقرار بين مدة وأخرى من قبل لجنة خاص معنية بهذا الأمر للبحث عن أي زيادة في أموالهم للتأكد من شرعيتها.  5-نشر المعلومات عن الفساد في وسائل الإعلام وفي المجلة الشهرية والتي تصدر عن قسم إعلام وزارة الصحــة وعدم التعتيم على جرائم المفسدين أيا كان مستواهم. 6-وضع إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم الفساد الإداري وعدم التهاون في فرض العقوبات على من تسول له نفسه مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات أو استغلال وظيفته لتحقيق مصالح شخصية والأضرار بالمصلحة العامة .
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